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الدستور / دستور مملكة البحرين
بسم الله الرحمن الرحیم

 

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة             أمیر دولة البحرین
 

استـناداً إلى ما ورد في میثاق العمل الوطني الذي أجمع علیھ الشعب في الاستـفتاء،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأمیري رقم (17) لسنة 2001 بالتصدیق على میثاق العمل الوطني،

وبناء على عرض رئیس لجنة تعدیل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،

وبعد إطلاع مجلس الوزراء،

صدقنا على ھذا الدستور المعدل وأصدرناه.
أمیر دولة البحرین

حمد بن عیسى آل خلیفة

صدر في قصر الرفاع

بتــاریخ:2 ذو الحجة 1422ھـ

الموافق:14 فبرایـــــر 2002م

 

بسم الله الرحمن الرحیم
دستور مملكة البحرین

 

باســم الله تعالــى، وعلى بركتــھ، وبعــون مــن لدنھ ، نحن حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین،
تصمیما ویقینا وإیمانا وإدراكا لكل مسئولیاتنا الوطنیة والقومیة والدولیة، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن

والمواطنین، وبحق المبدأ والمسئولیة الإنسانیة .

وتـنفیذا للإرادة الشعبیة التي أجمعت على المبادئ التي تضمنھا میثاق عملنا الوطني، وتحقیقا لما عھد بھ إلینا
نحو وسعیا  العزیز،  لوطننا  الدیمقراطي  الحكم  أسباب  استكمال  في  ورغبة  الدستور،  لتعدیل  العظیم  شعبنا 
مستـقبل أفضل، ینعم فیھ الوطن والمواطن بمزید من الرفاھیة والتـقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل
تعاون جاد وبناء بین الحكومة والمواطنین یقضي على معوقات التـقدم، واقتـناعا بأن المستـقبل والعمل لـھ
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للمسیرة قمنا ھو رائدنا جمیعا في المرحلة القادمة، وإیمانا بما یتطلبھ تحقیق ھذا الھدف من جھد، واستكمالاً 
بتعدیل الدستور القائم. وقد استوعب ھذا التعدیل جمیع القیم الرفیعة والمبادئ الإنسانیة العظیمة التي تضمنھا
تعالى، الله  بإذن  مشرق  مستـقبل  إلى  المظفرة  مسیرتھ  في  ینطلق  البحرین  شعب  أن  تؤكد  والتي  المیثاق، 
مستـقبل تـتكاتـف فیھ جھود جمیع الجھات والأفراد، وتـتـفرغ فیھ السلطات في ثوبھا الجدید لتحقیق الآمال
الأمة إلى  انتمائھ  ظل  في  ومنھاجاً،  وشریعة  عقیدة  بالإسلام  تمسكھ  معلنا  العفو،  ظللھ  عھد  في  والطموحات 
العربیة المجیدة، وارتباطھ بمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ارتباطاً حاضراً ومصیریاً، وسعیھ إلى كل ما

یحقق العدل والخیر والسلام لكل بني الإنسان.

ولقد انبثـقت تعدیلات الدستور من أن شعب البحرین العریق مؤمن بأن الإسلام فیھ صلاح الدنیا والآخرة،
وأنھ لا یعني الجمود ولا التعصب، وإنما یقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أینما وجدھا أخذھا،

وأن القرآن الكریم لم یفرط في شيء.

وتحقیقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانیة شرقا وغرباً، لنقتطف منھ ما
نراه نافعا وصالحا ومتـفقا مع دیننا وقیمنا وتـقالیدنا وملائما لظروفنا، اقتناعاً بأن النظم الاجتماعیة والإنسانیة
لیست أدوات أو آلات جامدة تـنتـقل دون تغیـیر من مكان إلى آخر، وإنما ھي خطاب إلى عقل الإنسان

وروحھ ووجدانھ، تتأثر بانفعالاتھ وظروف مجتمعھ.

وبذلك جاءت ھذه التعدیلات الدستوریة ممثـلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا
السیاسي على المّلـكیة الدستوریة القائمة على الشورى التي ھي المثـل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى

اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وھو الذي یقوم علیھ الفكر السیاسي الحدیث، إذ یختار ولي الأمر بفطنتھ
بعض ذوي الخبرة من المواطنین لیتكون منھم مجلس الشورى، كما یختار الشعب الواعي الحر الأمین

بالانتخاب من یتكون منھم مجلس النواب، لیحقق المجلسان معا الإرادة الشعبـیة ممثـلة في المجلس الوطني.

ولا شك أن ھذه التعدیلات الدستوریة تعكس إرادة مشتركة بین الملك والشعب، وتحقق للجمیع القیم الرفیعة
والمبادئ الإنسانیة العظیمة التي تضمنھا المیثاق، والتي تكفل للشعب النھوض إلى المنـزلة العلیا التي تؤھلھ
ء المكان اللائق بھ بین شعوب العالم لھا قدراتھ واستعداداتھ، وتـتـفق مع عظمة تاریخھ، وتسمح لـھ بتبوُّ

المتمدین .

وقد تضمن ھذا الدستور الذي أصدرناه التعدیلات التي أجریت وفقا لما جاء في المیثاق متكاملة مع كافة
لة. وأرفقنا بھ مذكرة تـفسیریة یعتبر ما ورد فیھا مرجعاً لتـفسیر أحكامھ. نصوصھ غیر المعدَّ

* * * *

البــــاب الأول
الدولـــة
مادة (1)

أ  - مملكة البحرین عربیة إسلامیة مستـقـلة ذات سیادة تامة، شعبھا جزء من الأمة العربیة، وإقـلیمھا جزء
من الوطن العربي الكبیر، ولا یجوز التنازل عن سیادتھا أو التخلي عن شيء من إقلیمھا.

ب  - حكم مملكة البحرین ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتـقالھ من المغفور لـھ الشیخ عیسى بن سلمان آل
خلیفة إلى ابنھ الأكبر الشیخ حـمد بن عیسى آل خلیفة ملك البلاد، وینتـقل من بعده إلى أكبر أبنائھ، وھكذا
آخر من أبنائھ غیر الابن الأكبر، وذلك طبقاً لـھ ابناً  طبقة بعد طبقة، إلا إذا عین الملك قید حیاتھ خلفاً 
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لأحكام مرسوم التوارث المنصوص علیھ في البند التالي.

ج - تـنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون لـھ صفــة دستوریــة، فلا یجوز تعدیلھ إلا وفقاً
لأحكام المادة (120) من الدستور.

د - نظام الحكم في مملكة البحرین دیمقراطي، السیادة فیھ للشعب مصدر السلطات جمیعا، وتكون ممارسة
السیادة على الوجھ المبین بھذا الدستور.

حق فیھا  بما   ، السیاسیة  بالحقوق  والتمتع  العامة  الشئون  في  المشاركة  حق  ونساءً،  رجالاً  للمواطنین،   - ھـ 
لھذا الدستور وللشروط والأوضاع التي یـبـینھا القانون. ولا یجوز أن الانتخاب والترشیح، وذلك وفقاً 

یحرم أحد المواطنین من حق الانتخاب أو الترشیح إلا وفقاً للقانون.
و - لا یعدل ھذا الدستور إلا جزئیا وبالطریقة المنصوص علیھا فیھ.

مادة (2)

دین الدولة الإسلام، والشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتـشریع، ولغتھا الرسمیة ھي اللغة العربیة.

مادة (3)
یـبـین القانون علم المملكة وشعارھا وشاراتـھا وأوسمتھا ونشیدھا الوطني.

الباب الثاني
المقومات الأساسیة للمجتمع

مادة (4)

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بین المواطنین، والحریة والمساواة والأمن والطمأنینة
والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بین المواطنین دعامات للمجتمع تكفلھا الدولة.

مادة (5)
أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانـھا الشرعي، ویقوي
أواصرھا وقیمھا، ویحمي في ظلھا الأمومة والطفولة، ویرعى النشء، ویحمیھ من الاستغلال، ویقیھ
الإھمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـعُنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ب - تكفل الدولة التوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة وعملھا في المجتمع، ومساواتھا بالرجال في میادین
الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثـقافیة والاقـتصادیة دون إخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة.

ج - تكفل الدولة تحقیق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل أو الیتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لھم خدمات التأمین الاجتماعي والرعایة الصحیة، وتعمل

على وقایتھم من براثن الجھل والخوف والفاقة.

 د - المیراث حق مكفول تحكمھ الشریعة الإسلامیة.

مادة (6)

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسھم في ركب الحضارة الإنسانیة، وتعمل على تقویة الروابط
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بین البلاد الإسلامیة، وتحقیق آمال الأمة العربیة في الوحدة والتـقدم.

مادة (7)

أ  - ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعلیمیة والثـقافیة
للمواطنین، ویكون التعلیم إلزامیا ومجانیا في المراحل الأولى التي یعینھا القانون وعلى النحو الذي

یـبـین فیھ. ویضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمیة.

ب  - ینظم القانون أوجھ العنایة بالتربیة الدینیة والوطنیة في مختلف مراحل التعلیم وأنواعھ، كما یُعنى فیھا
جمیعا بتـقویة شخصیة المواطن واعتزازه بعروبتھ.

ج - یجوز للأفراد والھیئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.

د  - تكفل الدولة لدُور العلم حرمتھا.

مادة (8)

والعلاج الوقایة  وسائل  وتكفل  العامة،  بالصحة  الدولة  وتعنى  الصحیة،  الرعایة  في  الحق  مواطن  لكل   - أ 
بإنشاء مختلف أنواع المستـشفیات والمؤسسات الصحیة.

ووفقاً الدولة،  من  بإشراف  علاج  دُور  أو  مستوصفات  أو  مستـشفیات  إنشاء  والھیئات  للأفراد  یجوز  ب- 
للقانون.

مادة (9)

لمبادئ العدالة الإسلامیة، مقومات أساسیة لكیان الدولة الاجتماعي أ  - المِلكُیـة ورأس المال والعمل، وفقاً 
وللثروة الوطنیة، وھي جمیعا حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون.

ب  - للأموال العامة حرمة، وحمایتھا واجب على كل مواطن.

ج - الملكیة الخاصة مصونة، فلا یمنع أحد من التصرف في مِلكــھ إلا فــي حدود القانــون، ولا ینـزع عــن
فیھ، علیھا  المنصوص  وبالكیفیـة  القانون،  في  المبینة  الأحوال  في  العامة  المنفعة  بسبب  إلا  ملكھ  أحد 

وبشرط تعویضھ عنھ تعویضا عادلا.

د  - المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال
المبینة بالقانون.

ھـ - ینظم القانون، على أسس اقـتصادیة، مع مراعاة العدالـة الاجتماعیـة، العلاقة بین ملاك الأراضي
والعقارات ومستأجریھا.

و - تعمل الدولة على توفیر السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنین.

ز - تتخذ الدولة التدابیر اللازمة من أجل تحقیق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل
على رفع مستوى الفلاح، ویحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعین وتملیكھم الأراضي.
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ح - تأخذ الدولة التدابیر اللازمة لصیانة البیئة والحفاظ على الحیاة الفطریة.

مادة (10)

أ  - الاقـتصاد الوطني أساسھ العدالة الاجتماعیة، وقوامھ التعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاص،
وھدفھ التـنمیة الاقـتصادیة وفقا لخطة مرسومة، وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كلھ في حدود القانون

.

ب  - تعمل الدولة على تحقیق الوحدة الاقـتصادیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ودول الجامعة
العربیة، وكل ما یؤدي إلى التـقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فیما بینھا.

 مادة (11)

الثروات الطبـیعیة جمیعھا ومواردھا كافة ملك للدولة، تـقوم على حفظھا وحسن استـثمارھا، بمراعاة
مقـتضیات أمن الدولة واقـتصادھا الوطني.

مادة (12)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعویض المصابـین
بأضرار الحرب أو بسبب تأدیة واجباتھم العسكریة .

مادة (13)

أ  - العمل واجب على كل مواطن، تـقـتضیھ الكرامة ویستوجبھ الخیر العام، ولكل مواطن الحق في العمل
وفي اختیار نوعھ وفقا للنظام العام والآداب.

ب  - تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین وعدالة شروطھ.

وبمقابل قومیة  لضرورة  القانون  یعینھا  التي  الأحوال  في  إلا  أحد  على  إجباري  عمل  فرض  یجوز  لا   - ج 
عادل، أو تـنفیذا لحكم قضائي.

د  - ینظم القانون، على أسس اقـتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة، العلاقة بین العمال وأصحاب
الأعمال.

مادة (14)

تـشجع الدولة التعاون والادخار، وتـشرف على تـنظیم الائتمان.

مادة (15)

أ  - الضرائب والتكالیف العامة أساسھا العدالة الاجتماعیة، وأداؤھا واجب وفقاً للقانون.

ب  - ینظم القانون إعفاء الدخول الصغیرة من الضرائب بما یكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعیشة.

مادة (16)
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أ  - الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بـھا، ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة
العامة. ولا یولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي یـبـینھا القانون.

ب  - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي یقررھا القانون.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

مادة (17)

العظمى، الخیانة  حالة  في  إلا  بھا  یتمتع  عمن  إسقاطھا  یجوز  ولا  القانون،  یحددھا  البحرینیة  الجنسیة   - أ  
والأحوال الأخرى التي یحددھا القانون.

ب  - یحظر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعھ من العودة إلیھا.

 مادة (18)

لا العامة،  والواجبات  الحقوق  في  القانون  لدى  المواطنون  ویتساوى  الإنسانیة،  الكرامة  في  سواسیة  الناس 
تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة.

مادة (19)

 أ - الحریة الشخصیة مكفولة وفقاً للقانون.

ب- لا یجوز القبض على إنسان أو توقیفھ أو حبسھ أو تـفتیشھ أو تحدید إقامتھ أو تـقیید حریتھ في الإقامة أو
التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

بالرعایة المشمولة  السجون  قوانین  في  لذلك  المخصصة  الأماكن  غیر  في  الحبس  أو  الحجز  یجوز  لا   - ج 
الصحیة والاجتماعیة والخاضعة لرقابة السلطة القضائیة.

ویحدد بالكرامة،  الحاطة  للمعاملة  أو  للإغراء،  أو  المعنوي،  أو  المادي  للتعذیب  إنسان  أي  یعرّض  لا   - د  
أو التعذیب  وطأة  تحت  صدوره  یثبت  اعتراف  أو  قول  كل  یـبطل  كما  ذلك.  یفعل  من  عقاب  القانون 

بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التھدید بأي منھا.

مادة (20)

أ  - لا جریمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي
ینص علیھا.

ب  - العقوبة شخصیة.

ج - المتھم بريء حتى تـثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تؤمّن لـھ فیھا الضمانات الضروریة لممارسة حق
الدفاع في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة وفقاً للقانون.

د  - یحظر إیذاء المتھم جسمانیا أو معنویا.
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ھـ - یجب أن یكون لكل متھم في جنایة محام یدافع عنھ بموافـقـتھ.

و - حق التـقاضي مكفول وفقاً للقانون.

مادة (21)

تسلیم اللاجئین السیاسیـین محظور.

مادة (22)

حریة الضمیر مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحریة القیام بشعائر الأدیان والمواكب والاجتماعات
الدینیة طبقا للعادات المرعیة في البلد.

مادة (23)

حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبـیر عن رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو غیرھما،
وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي یـبـینھا القانون، مع عدم المساس بأسس العقیدة الإسلامیة ووحدة الشعب،

وبما لا یثیر الفرقة أو الطائفیة.

مادة (24)

للشروط والأوضاع التي مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً 
یـبـینھا القانون.

مادة (25)

للمساكن حرمة، فلا یجوز دخولھا أو تـفتیشھا بغیر إذن أھلھا إلا استـثـناء في حالات الضرورة القصوى التي
یعینھا القانون، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ.

مادة (26)

حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة والإلكترونیة مصونة، وسریتھا مكفولة، فلا یجوز مراقبة
المراسلات أو إفشاء سریتھا إلا في الضرورات التي یـبـینھا القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات

المنصوص علیھا فیھ.

مادة (27)

ً وفقا مكفولة  سلمیة،  وبوسائل  مشروعة  ولأھداف  وطنیة  أسس  على  والنقابات،  الجمعیات  تكوین  حریة 
إجبار یجوز  ولا  العام.  والنظام  الدین  بأسس  المساس  عدم  بشرط  القانون،  یـبـینھا  التي  والأوضاع  للشروط 

أحـد على الانضمـام إلى أي جمعیـة أو نقابة أو الاستمرار فیھا.

مادة (28)

أ  - للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا یجوز لأحد من قوات الأمن العام
حضـور اجتماعاتھم الخاصة.
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ب  - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي یـبـینھا القانون، على أن
تكون أغراض الاجتماع ووسائلھ سلمیة ولا تـنافي الآداب العامة.

مادة (29)

إلا الجماعات  باسم  السلطات  مخاطبة  تكون  ولا  وبتوقیعــھ،  كتابـة  العامة  السلطـات  یخاطــب  أن  فرد  لكل 
للھیئات النظامیة والأشخاص المعنویة.

مادة (30)

أ  - السلام ھدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبیر، والدفاع عنھ واجب مقدس
على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكریة شرف للمواطنین ینظمھ القانون .

ب  - الدولة ھي وحدھا التي تـنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا یولـَّى غیر المواطنین ھذه
المھام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكیفیة التي ینظمھا القانون.

ج - التعبئة العامة أو الجزئیة ینظمھا القانون.

مادة (31)

لا یكــون تـنظیــم الحقـــوق والحریات العامة المنصوص علیھـا في ھذا الدستور أو تحدیدھا إلا بقانون، أو
بناءً علیھ. ولا یجــوز أن ینال التـنظیم أو التحدید من جوھر الحق أو الحریة.

 

* * * *

البـاب الرابـع
السلطــات

أحكـام عامـة
مادة (32)

لأحكام أ  - یقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التـشریعیة والتـنفیذیة والقضائیـة مع تعاونـھا وفقاً 
اختصاصاتـھا بعض  أو  كل  عن  لغیرھا  التـنازل  الثلاث  السلطات  من  لأي  یجـوز  ولا  الدستور،  ھذا 
المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وإنما یجوز التـفویض التـشریعي المحدد بفترة معینة وبموضوع أو

موضوعات بالذات، ویمارس وفقا لقانون التـفویض وشروطھ.

للدستور، ویتولى الملك السلطـة التـنفیذیة مع ب  - السلطة التـشریعیة یتولاھا الملك والمجلس الوطني وفقاً 
مجلس الوزراء والوزراء، وباسمھ تصدر الأحكام القضائیة، وذلك كلھ وفقا لأحكام الدستور.

الفصــل الأول
المــــلك
مادة (33)

والوطن، للدین  الأمین  الحامي  وھو  تمس،  لا  مصونة  ذاتھ  لھا،  الأسمى  والممثـل  الدولــة،  رأس  المـلك   - أ 



7/21/17, 2:29 PMهيئة التشريع والافتاء القانوني

Page 9 of 29http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb

ورمز الوحدة الوطنیة.

ب  - یحمي الملك شرعیة الحكم وسیادة الدستور والقانون، ویرعى حقوق الأفراد والھیئات وحریاتھم.

العامة السیاسة  عن  متضامنین  الوزراء  یُسأل  ولدیھ  وزرائھ،  وبواسطة  مباشرة  سلطاتھ  الملك  یمارس   - ج 
للحكومة، ویُسأل كل وزیر عن أعمال وزارتھ.

من ویعفیھم  الوزراء  یعین  كما  ملكي،  بأمر  منصبھ  من  ویعفیھ  الوزراء  مجلس  رئیس  الملك  یعین   - د  
مناصبھم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئیس مجلس الوزراء.

ھـ - یعاد تشكیل الوزارة على النحو السابق ذكره في ھذه المادة عند بدء كل فصل تـشریعي للمجلسین.

و - یعین الملك أعضاء مجلس الشورى ویعفیھم بأمر ملكي.

المملكة أراضي  داخـل  الوطنیـة  بالمھـام  وتكلیفھا  قیادتھا  ویتولى  الدفاع،  لقوة  الأعلى  القائد  ھو  الملك   - ز 
وخارجھا، وترتبط مباشرة بھ، وتراعَى السریة اللازمة في شئونھا.

المجلس من  اقـتراح  على  بناءً  ملكیــة  بأوامــر  القضاة  ویعیّن  للقضاء،  الأعلى  المجلس  الملك  یرأس   - ح 
الأعلى للقضاء.

ط - یمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون.

أن ولـھ  ملكي،  بأمر  الأخـرى  الشــرف  وألقاب  والعسكریة  المدنیة  الرتب  ویسترد  ویمنح  الملك  ینشئ   - ي 
یفوض غیره في ذلك.

ك - تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون.

ل - یؤدي الملك عند تولیھ العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني الیمین التالیة:

     {أقسم باS العظیم أن أحترم الدستور وقوانین الدولة، وأن أذود عن حریات الشعب ومصالحھ وأموالھ،
وأن أصون استـقلال الوطن وسلامة أراضیھ}.

م  - الدیوان الملكي یتبع الملك، ویصدر بتـنظیمھ أمر ملكي، وتحــدد میزانیتــھ وقواعد الرقابة علیھا بمرسوم
ملكي خاص.

مادة (34)

أ  - یعین الملك ، في حالة تغیـبھ خارج البلاد وتعذر نیابة ولي العھد عنھ، نائبا یمارس صلاحیاتھ مدة غیابھ،
وذلك بأمر ملكي. ویجوز أن یتضمن ھذا الأمر تـنظیما خاصا لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنھ، أو

تحدیدا لنطاقھا.

ب  - تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص علیھا في البند – ب – من المادة (48)  من
أعمال في  یشترك  فلا  النواب  مجلس  أو  الشورى  مجلس  في  عضواً  أو  وزیراً  كان  وإذا  الدستور،  ھذا 

الوزارة أو المجلس مدة نیابتھ عن الملك.
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ج - یؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحیاتھ الیمین المنصوص علیھا في المادة السابقة مشفوعة بعبارة :

أمام فتؤدَّى  وإلا  منعقداً،  كان  إذا  الوطني  المجلس  في  الیمین  أداء  ویكون  للملك).  مخلصاً  أكون       (وأن 
الملك.

ویكون أداء ولي العھد لھذه الیمین مرة واحدة، وإن تكررت مرات نیابتھ عن الملك.

مادة (35)

أ  - للملك حق اقتراح تعدیل الدستور واقتراح القوانین، ویختص بالتصدیق على القوانین وإصدارھا.

مجلسي من  إلیھ  رفعھ  تاریخ  من  أشھر  ستة  مضت  إذا  الملك  ویصدره  علیھ،  مصدقاً  القانون  یعتبر   - ب  
الشورى والنواب دون أن یرده إلى المجلسین لإعادة النظر فیھ.

ج - مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعدیل الدستور، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص علیھا في البند
إذا ما  حدد  فیھ،  النظر  لإعادة  مسبب،  بمرسوم  والنواب  الشورى  مجلسي  إلى  القانون  مشروع  السابق 

كانت ھذه الإعادة تـتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي لھ.

ثـلثي بأغلبـیة  المشروع  إقرار  الوطني  المجلس  أو  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  أعاد  إذا   - د  
أعضائھ، صدق علیھ الملك، وأصدره في خلال شھر من إقراره للمرة الثانیة.

مادة (36)

المجلس على  إعلانھا  فور  یعرض  بمرسوم  الدفاعیة  الحرب  إعلان  ویكون  محرمة،  الھجومیة  الحرب   - أ 
الوطني للبت في مصیرھا.

ب  - لا تعلــن حالــة السلامــة الوطنیـــة أو الأحـــكام العرفیـة إلا بمرسوم، ویجب في جمیع الأحوال أن
یكون إعلانھا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر، ولا یجوز مدھا إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبـیة الأعضاء

الحاضرین.

مادة (37)

یـبرم الملك المعاھدات بمرسوم، ویـبلغھا إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما یناسب من البیان،
وتكون للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة.

على أن معاھدات الصلح والتحالف، والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتھا الطبـیعیة أو بحقوق
السیادة أو حقوق المواطنین العامة أو الخاصة، ومعاھدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاھدات التي
ل خزانة الدولة شیئاً من النفقات غیر الواردة في المیزانیة أو تـتضمن تعدیلاً لقوانین البحرین، یجب تـحُمـِّـ

لنفاذھا أن تصدر بقانون.

ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن تـتضمن المعاھدة شروطاً سریة تـناقض شروطھا العلنیة.

مادة (38)

ما النواب  مجلس  حل  فترة  في  أو  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  انعقاد  أدوار  بین  فیما  حدث  إذا 
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قوة لھا  تكون  مراسیم  شأنھا  في  یصدر  أن  للملك  جاز  التأخیر،  تحتمل  لا  تدابـیر  اتخاذ  في  الإسراع  یوجب 
القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ویجب عرض ھذه المراسیم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شھر من تاریخ صدروھا إذا
كان المجلسان قائمین أو خلال شھر من أول اجتماع لكل من المجلسین الجدیدین في حالة الحل أو انتھاء
الفصل التـشریعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لھا من قوة القانون بغیر حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا

عرضت ولم یقرھا المجلسان زال كذلك ما كان لھا من قوة القانون.

مادة (39)

لھا أو إعفاء فیھا أو تعطیلاً  أ - یضع الملك، بمراسیم، اللوائح اللازمة لتـنفیذ القوانین بما لا یتضمن تعدیلاً 
من تـنفیذھا، ویجوز أن یعین القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتـنفیذه.

لا بما  العامة  والإدارات  المصالح  لترتیب  اللازمة  واللوائح  الضبط  لوائح  بمراسیم،  الملك،  یضع   - ب  
یتعارض مع القوانین.

مادة (40)

یُعیِّن الملك الموظفین المدنیین والعسكریین والممثـلین السیاسیـین لدى الدول الأجنبیة والھیئات الدولیة،
ویعفیھم من مناصبھم، وفقاً للحدود والأوضاع التي یقررھا القانون، ویقبل ممثـلي الدول والھیئات الأجنبیة

لدیھ.

مادة (41)
للملك أن یعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو یخفضھا، أما العفو الشامل فلا یكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم

المقـترفة قبل اقـتراح العفو.

مادة (42)

أ - یصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

أحكام وفق  ویفضھ  الانعقاد،  دوُر  ویفتـتح   ، ملكي  بأمر  الاجتماع  إلى  الوطني  المجلس  الملك  یدعو   - ب  
الدستور.

مجلسي رئیسي  رأي  أخذ  بعد  وذلك  الحل،  أسباب  فیھ  تبـین  بمرسوم  النواب  مجلس  یحـل  أن  للمـلك   - ج 
الشورى والنواب ورئیس المحكمة الدستوریة، ولا یجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (ج) من المادة (42) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (43)

للملك أن یستـفتي الشعب في القوانین والقضایا الھامة التي تـتصل بمصالح البلاد، ویعتبر موضوع الاستـفتاء
موافَقا علیھ إذا أقرتھ أغلبـیة من أدلوا بأصواتھم، وتكون نتیجة الاستـفتاء ملزمة ونافذة من تاریخ إعلانھا،

وتـنشر في الجریدة الرسمیة.
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الفصـــل الثانـــــي
السلطة التـنفیذیة

مجلس الوزراء - الوزراء
مادة (44)

یؤلَّف مجلس الوزراء من رئیس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

مادة (45)

ً أ  - یشترط فیمن یلي الوزارة أن یكون بحرینیـاً، وألا تـقل سنة عن ثلاثین سنة میلادیة، وأن یكون متمتعا
بكامل حقوقھ السیاسیة والمدنیة. وتســري في شأن رئیس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما

لم یرد نص على خلاف ذلك.

ب  - یُعیِّن القانون مرتبات رئیس مجلس الوزراء والوزراء.

مادة (46)

یؤدي رئیس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحیاتھم الیمین المنصوص علیھا في
المادة (78) من ھذا الدستور.

مجلس إلى  الدستوریة  الیمین  أداء  من  یوماً  ثلاثین  خلال  الحكومة  برنامج  الوزراء  مجلس  رئیس  ویقدم 
بأغلبیة یوماً  ثلاثین  خلال  البرنامج  ھذا  المجلس  یقر  لم  وإذا  غائباً.  كان  إذا  لھ  اجتماع  أول  في  أو  النواب، 
أعضائھ تقوم الحكومة بإعادة تقدیمھ إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعدیلات خلال واحد وعشرین یوماً
لا فترة  خلال  الثانیة  للمرة  البرنامج  رفض  على  النواب  مجلس  أصر  فإذا  لھ،  المجلس  رفض  تاریخ  من 
برنامج المجلس  یقر  لم  وإذا  الوزارة.  استقالة  الملك  قبل  أعضائھ  ثلثي  بأغلبیة  یوماً  وعشرین  واحد  تتجاوز 
الوزارة الجدیدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن یحل المجلس أو یقبل استقالة الوزارة ویعین
وزارة جدیدة، ویجب على المجلس أن یصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضھ خلال المدد المنصوص

علیھا، فإذا مضت إحدى ھذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أضیفت فقرة جدیدة للمادة (46) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (47)

 أ - یرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ویرسم السیاسة العامة للحكومة، ویتابع تـنفیذھا، ویشرف على
سیر العمل في الجھاز الحكومي.

ب  - یرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي یحضرھا.

ج - یشرف رئیس مجلس الوزراء على أداء مھام المجلس وسیر أعمالھ، ویقوم بتـنفیذ قراراتھ وتحقیق
التـنسیق بین الوزارات المختلفة والتكامل بین أعمالھا.

د  - تــَنحي رئیس مجلس الوزراء عن منصبھ لأي سبب من الأسباب یتضمن تـنحیة الوزراء جمیعاً من
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مناصبھم .

ھـ- مداولات مجلس الوزراء سریة، وتصدر قراراتھ بحضور أغلبـیة أعضائھ وبموافقة أغلبـیة الحاضرین،
وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس، وتـلتـزم الأقلیة برأي الأغلبـیة ما لـــــــــم

تستـقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصدیق علیھا في الأحوال التي تـقـتضي صدور مرسوم في
شأنھا.

مادة (48)

أ - یتولى كل وزیر الإشراف على شئون وزارتھ، ویقوم بتـنفیذ السیاسة العامة للحكومة فیھا، كما یرسم
اتجاھات الوزارة، ویشرف على تـنفیذھا.

ب  - لا یجوز للوزیر أثـناء تولیھ الوزارة أن یتولى أیة وظیفة عامة أخرى، أو أن یزاول، ولو بطریق غیر
ٌّ أو مالیاٌّ، كما لا یجوز أن یسھم في التـزامات تعقدھا ٌّ أو تجاریا مباشر، مھنة حرة أو عملاً صناعیا

الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن یجمع بین الوزارة والعضویة في مجلس إدارة أیة شركة إلا كممثـل
للحكومة ودون أن یؤول إلیھ مقابل لذلك. ولا یجوز لـھ خلال تـلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالاً
من أموال الدولة ولو بطریق المزاد العلني، أو أن یؤجرھا أو یـبـیعھا شیئاً من أموالھ أو یقایضھا علیھ.

مادة (49)

إذا تخلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر عن منصبھ لأي سبب من الأسباب یستمر في تصریف العاجل من
شئون منصبھ إلى حین تعیـین خلف لھ.

مادة (50)

الدولة توجیھ  ظل  في  الاستـقلال  لھا  یكفل  بما  البلدیة  الإدارة  وھیئات  العامة  المؤسسات  القانون  ینظم   -  أ 
نطاقھا في  تدخل  التي  المحلي  الطابع  ذات  المرافق  إدارة  البلدیة  الإدارة  لھیئات  یكفل  وبما  ورقابتھا، 

والرقابة علیھا.
ب  - توجھ الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما یتـفق والسیاسة العامة للدولة ومصلحة المواطنین. 

الفصل الثالث
السلطة التـشریعیة
المجلس الوطني

مادة (51)

یتألف المجلس الوطني من مجلسین: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفـــرع الأول
مجلـس الشـورى

مادة (52)

والطریقة والضوابط  للإجراءات  وفقاً  وذلك  ملكي،  بأمر  یعینون  عضواً  أربعین  من  الشورى  مجلس  یتألف 
التي تحدد بأمر ملكي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  عدلت المادة (52) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (53)

یشترط في عضو مجلس الشورى أن یكون بحرینیاً، وأن یمضي على من اكتسب الجنسیة البحرینیة عشر
الأعضاء الدول  إحدى  جنسیة  یحمل  من  باستثناء  أخرى،  دولة  لجنسیة  حامل  وغیر  الأقل،  على  سنوات 
بكافة حقوقھ بمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بشرط أن تكون جنسیتھ البحرینیة بصفة أصلیة، ومتمتعاً 
المدنیة والسیاسیة، وأن یكون اسمھ مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تـقل سنھ یوم التعیـین عن خمس

وثلاثین سنة میلادیة كاملة، وأن یكون ممن تـتوافر فیھم الخبرة أو الذین أدوا خدمات جلیلة للوطن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  عدلت المادة (53) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (54)
أ  - مدة العضویة في مجلس الشورى أربع سنوات، ویجوز إعادة تعیـین من انتھت مدة عضویتھ.

ب  - إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نھایة مدتھ لأي سبب من الأسباب عین الملك عضواً
بدیلاً لنھایة مدة سلفھ.

ج - یجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن یطلب إعفاءه من عضویة المجلس بالتماس یقدم إلى
رئیس المجلس، وعلى الرئیس أن یرفعھ إلى الملك، ولا تـنتھي العضویة إلا من تاریخ قبول الملك لھذا

الالتماس.

د  - یعین الملك رئیس مجلس الشورى لمثـل مدة المجلس، وینتخب المجلس نائبـین لرئیس المجلس لكل دور
انعقاد.

مادة (55)

أ  - یجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسین.

ب  - إذا حُـل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفـــرع الثانـــي
مجلــــس النــــــواب

مادة (56)

یتألف مجلس النواب من أربعین عضواً یُنتخبون بطریق الانتخـــاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي
یـبـینھا القانون.

مادة (57)

یشترط في عضو مجلس النواب:
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أ - أن یكون بحرینیا، وأن یمضي على من اكتسب الجنسیة البحرینیة عشر سنوات على الأقل، وغیر حامل
الخلیج لدول  التعاون  بمجلس  الأعضاء  الدول  إحدى  جنسیة  یحمل  من  باستثناء  أخرى،  دولة  لجنسیة 
وأن والسیاسیة،  المدنیة  حقوقھ  بكافة  ومتمتعاً  أصلیة،  بصفة  البحرینیة  جنسیتھ  تكون  أن  بشرط  العربیة 

یكون اسمھ مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

ب  - ألا تـقل سنھ یوم الانتخاب عن ثلاثین سنة میلادیة كاملة.

ج - أن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتھا.

د  - ألا تكــون عضویتــھ بمجلـس الشورى أو مجلس النواب قد أسُقطت بقرار من المجلس الذي ینتمي إلیھ
عضویتـــھ أسُقطت  لمن  ویجوز   . العضویة  بواجبات  الإخلال  بسبب  أو  والاعتبار  الثـقة  فقد  بسبب 
من قرار  صدر  أو  العضویة،  إسقاط  قرار  خلالھ  صدر  الذي  التـشریعي  الفصل  انقضى  إذا  الترشیح 
المجلس الذي كان عضوا فیھ بإلغاء الأثر المانع من الترشیح المترتب على إسقاط العضویة بعد انقضاء

دور الانعقاد الذي صدر خلالھ قرار إسقاط العضویة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (57) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (58)

الأربعة الشھور  خلال  في  وتجرى  لـھ،  اجتماع  أول  تاریخ  من  میلادیة  سنوات  أربع  النواب  مجلس  مدة 
الأخیرة من تـلك المدة انتخابات المجلس الجدید مع مراعاة حكم المادة (64) من ھذا الدستور. ویجوز إعادة

انتخاب من انتھت مدة عضویتھ.

وللملك أن یمد الفصل التـشریعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تـزید على سنتین.

مادة (59)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نھایة مدتھ، لأي سبب من الأسباب، ینتخب بدلھ خلال شھرین
من تاریخ إعلان المجلس ھذا الخلو، وتكون مدة العضو الجدید لنھایة مدة سلفھ.

وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا یجوز لھ الترشح لعضویة المجلس خلال الفصل التشریعي الذي قدم
فیھ استقالتھ.

انتخاب یجرى  فلا  للمجلس  التشریعي  الفصل  انتھاء  على  السابقة  الستة  الأشھر  خلال  في  الخلو  وقع  وإذا 
عضو بدیل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (59) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (60)

خلا وإذا  أعضائھ،  بین  من  للرئیس  ونائبین  رئیساً  مدتھ،  ولمثـل  لـھ،  جلسة  أول  في  النواب  مجلس  ینتخب 
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مكان أي منھم انتخب المجلس من یحل محلھ إلى نھایة مدتھ.

ویكون الانتخاب في جمیع الأحوال بالأغلبـیة المطلقة للحاضرین، فإن لم تتحقق ھذه الأغلبـیة في المرة
الأولى أعُید الانتخاب بین الاثـنین الحائزین لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانیھما غیره في عدد الأصوات
اشترك معھما في انتخاب المرة الثانیة، ویكــون الانتخاب في ھذه الحالة بالأغلبـیة النسبـیة، فإن تساوى أكثر

من واحد في الحصول على ھذه الأغلبـیة النسبـیة أجرى المجلس الاختیار بینھم بالقرعة .

ویرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناًّ إلى حین انتخاب رئیس المجلس.

مادة (61)

ف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعھ السنوي اللجان اللازمة لأعمالھ، ویجوز لھذه اللجان أن یؤلِّـ
تباشر صلاحیاتھا خلال عطلة المجلس.

مادة (62)

تختص محكمة التمییز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظـِّم لذلك.

مادة (63)

مجلس النواب، ھو المختص بقبول الاستـقالة من عضویتھ، ولا تعتبر الاستـقالة نھائیة إلا من وقت تـقریر
المجلس قبولھا، ویصبح المحل شاغراً من تاریخ ذلك القبول.

مادة (64)

أ - إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجدید في میعاد لا یجاوز أربعة أشھر على الأكثر
من تاریخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تـلك المدة یسترد المجلس المنحل كامل سلطتھ الدستوریة،

ویجتمع فورا كأن الحل لم یكن، ویستمر في أعمالھ إلى أن ینتخب المجلس الجدید.

ب  - للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن یؤجل إجراء انتخاب المجلس الجدید إذا كانت ھناك
ظروف قاھرة یرى معھا مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.

ج - إذا استمرت الظروف المنصوص علیھا في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة
المجلس المنحل ودعوتھ إلى الانعقاد، ویعتبر ھذا المجلس قائماً من تاریخ صدور المرسوم الملكي
بإعادتھ، ویمارس كامل صلاحیاتھ الدستوریة، وتـنطبق علیھ أحكام ھذا الدستور بما في ذلك المتعلق
منھا باستكمال مدة المجلس وحلھ، وتعتبر الدورة التي یعقدھا في ھذه الحالة أول دورة عادیة لھ بغض

النظر عن تاریخ بدئھا.

مادة (65)

على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن یوجھ إلى أي من الوزراء یجوز بناءً 
استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھ.

ویتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة الداخلیة لمجلس النواب.
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بعد وذلك  المختصة،  اللجنة  في  مناقشتھ  أعضائھ  أغلبیة  یقرر  مالم  المجلس  في  الاستجواب  مناقشة  وتجرى 
ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمھ، ما لم یطلب الوزیر تعجیل ھذه المناقشة.

لأحكام المادة (66) ویجوز أن یؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزیر على مجلس النواب وفقاً 
من ھذا الدستور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (65) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (66)

 أ - كل وزیر مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارتھ .

ب- لا یجوز طرح موضوع الثـقة بالوزیر إلا بناء على رغبتھ أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس
النواب إثر مناقـشة استجواب موجھ إلیھ، ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام

من تـقدیمھ.

ج - إذا قرر مجلس النواب بأغلبـیة ثـلثي الأعضاء الذین یتألف منھم عدم الثـقة بأحد الوزراء اعتبر معتـزلا
للوزارة من تاریخ قرار عدم الثـقة، ویقدم استـقالتھ فورا .

مادة (67)

 أ - لا یُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئیس مجلس الوزراء .

ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس
الوزراء، ووافق أغلبیة أعضاء المجلس على ذلك، أحیل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثھ وإحالتھ إلى

المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعین من تاریخ تقدیمھ.

ج - لا یجوز لمجلس النواب أن یصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء قبل
سبعة أیام من تاریخ إحالتھ إلیھ من مكتب المجلس.

د - إذا أقر مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضائھ عدم إمكان التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى
الملك للبت فیھ، بإعفاء رئیس مجلس الوزراء وتعیین وزارة جدیدة، أو بحل مجلس النواب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت البنود (ب ، ج ، د) من المادة (67) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (68)

 أ -  لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس
كتابة خلال ستة أشھر، وإن تعذر الأخذ بھا وجب أن تبین الأسباب.

عام موضوع  طرح  النواب،  مجلس  من  الأقل  على  أعضاء  خمسة  من  موقع  طلب  على  بناءً  یجوز  ب-  
تحددھا التي  للضوابط  وفقاً  بصدده،  الرأي  وتبادل  شأنھ،  في  الحكومة  سیاسة  لاستیضاح  للمناقشة 
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اللائحة الداخلیة للمجلس.

ویدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتقدیمھ، لیبت فیھ المجلس
دون مناقشة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (68) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (69)

یحـــق لمجلـــس النــــواب في كل وقت أن یؤلف لجان تحقیق أو یندب عضوا أو أكثر من أعضائھ للتحقیق
في أي أمر من الأمـــور الداخلة في اختصاصات المجلس المبینة في الدستور، على أن تـقدم اللجنة أو

العضو نتیجة التحقیق خلال مدة لا تـتجاوز أربعة أشھر من تاریخ بدء التحقیق.

ویجب على الوزراء وجمیع موظفي الدولة تـقدیم الشھادات والوثائق والبـیانات التي تطلب منھم.

الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسین

مادة (70)

لا یصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق
علیھ الملك.

مادة (71)

یجتمع المجلس الوطني یوم السبت الثاني من بدایة شھر أكتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوتھ للاجتماع قبل ھذا
الموعد، وإذا كان ھذا الیوم عطلة رسمیة اجتمع في أول یوم عمل یلي تـلك العطلة.

مادة (72)

ھذا فض  یجوز  ولا  أشھر،  سبعة  عن  یقل  لا  والنواب  الشورى  مجلسي  من  لكل  السنـــوي  الانعقـــاد  دور 
الدور قبل إقرار المیزانیة .

مادة (73)

استـثـناء  من حكم المادتین السابقـتـین یجتمع المجلس الوطني في الیوم التالي لانتھاء شھر من تاریخ تعیـین
مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أیھما تم آخرا، إلا إذا قرر الملك دعوتھ للاجتماع قبل ھذا التاریخ.

وإذا كان تاریخ انعقاد المجلس في ھذا الدور متأخراً عن المیعاد السنوي المنصوص علیھ في المادة (71)
من الدستور، خــُفضت مدة الانعقاد المنصوص علیھا في المادة (72) منھ بمقدار الفارق بین المیعادین

المذكورین.

مادة (74)
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یفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، ولـھ أن ینیب ولي العھد أو من یرى
إنابتھ في ذلك. ویختار كل من المجلسین لجنة من بین أعضائھ لإعداد مشروع الرد على ھذا الخطاب، ویرفع

كل من المجلسین رده إلى الملك بعد إقراره.

مادة (75)

یُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع غیر عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك،
أو بناء على طلب أغلبـیة أعضائھ.

ولا یجوز في دور الانعقاد غیر العادي أن ینظر المجلس في غیر الأمور التي دُعي من أجلھا.

مادة (76)

یعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادیة وغیر العادیة.

مادة (77)

كل اجتماع یعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غیر الزمان والمكان المقررین لاجتماعھ یكون باطلا
ً، وتبطل القرارات التي تصدر عنھ.

مادة (78)

یــؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنیة وقبل ممارسة أعمالھ في
المجلس أو لجانھ الیمین التالیة:

(أقسم باS العظیم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة، وأن أذود عن
حریات الشعب ومصالحھ وأموالھ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).

مادة (79)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنیة، ویجوز عقدھا سریة بناءً على طلب الحكومة أو رئیس
المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سریة.

مادة (80)

یشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائھ، وتصدر
القرارات بالأغلبـیة المطلقة للأعضاء الحاضرین، وذلك في غیر الحالات التي تـشترط فیھا أغلبـیة خاصة،
وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. وإذا كان التصویت متعلقاً بالدستور وجب أن یتم

بالمناداة على الأعضاء بأسمائھم.

وإذا لم یكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتین متـتالیتین اعتبر اجتماع المجلس صحیحا، على ألا یقل عدد
الحاضرین عن ربع أعضاء المجلس.

مادة (81)
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یعرض رئیس مجلس الوزراء مشروعات القوانین على مجلس النواب الذي لھ حق قبول المشروع أو تعدیلھ
أو رفضھ، وفي جمیع الحالات یرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـھ حق قبول المشروع أو تعدیلھ أو
رفضھ أو قبول أیة تعدیلات كان مجلس النواب قد أدخلھا على المشروع أو رفضھا أو قام بتعدیلھا. على أن

تعطى الأولویة في المناقشة دائماً لمشروعات القوانین والاقـتراحات المقدمة من الحكومة.

مادة (82)

إذا لم یوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى
بالرفض أو بالتعدیل أو بالحذف أو بالإضافة یعیده رئیس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فیھ.

مادة (83)

إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى یحیلھ رئیس مجلس النواب خلال مدة لا
تتجاوز أسبوعین إلى رئیس مجلس الوزراء لرفعھ إلى الملك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (83) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (84)

لمجلس النواب أن یرفض أي تعدیل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن یصر على قراره السابق
دون إدخال أیة تعدیلات جدیدة على مشروع القانون. وفي ھذه الحالة یعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة

ثانیة للنظر فیھ. ولمجلس الشورى أن یقبل قرار مجلس النواب أو أن یصر على قراره السابق.

مادة (85)

النواب مجلس  رئیس  برئاسة  الوطني  المجلس  یجتمع  مرتین،  قانون  أي  مشروع  حول  المجلسان  اختلف  إذا 
الأعضاء بأغلبیة  الوطني  المجلس  قرار  یصدر  أن  المشروع  لقبول  ویشترط  علیھا،  المختلف  المواد  لبحث 
الحاضرین، وعندما یُرفض المشروع بھذه الصورة، لا یقدم مرة ثانیة إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (85) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (86)

في جمیع الحالات التي تتم فیھا الموافقة على مشروع القانون یقوم رئیس مجلس النواب  بإحالتھ خلال مدة لا
تتجاوز أسبوعین إلى رئیس مجلس الوزراء لرفعھ إلى الملك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (86) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (87)
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كل مشروع قانون ینظم موضوعات اقـتصادیة أو مالیة، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، یتم عرضھ
على مجلس النواب أولا لیـبت فیھ خلال خمسة عشر یوما، فإذا مضت ھذه المدة عرض على مجلس
الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، لیقرر ما یراه بشأنھ خلال خمسة عشر یوما أخرى، وفي حالة
اختلاف المجلسین بشأن مشروع القانون المعروض، یعرض الأمر على المجلس الوطني للتصویت علیھ
خلال خمسة عشر یوما، وإذا لم یبت المجلس الوطني فیھ خلال تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم لھ قوة

القانون.

مادة (88)

یجوز لرئیس مجلس الوزراء إلقاء بیان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانھما عن موضوع
داخل في اختصاصھ، ولھ أن یفوض أحد الوزراء في ذلك، ویناقش المجلس أو اللجنة ھذا البیان ویبدي ما

یراه من ملاحظات بشأنھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (88) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (89)

 أ - عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب یمثـل الشعب بأسره، ویرعى المصلحة العامة، ولا
سلطان لأیة جھة علیھ في عملھ بالمجلس أو لجانھ.

ب  - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما یبدیھ في المجلس أو لجانھ من
آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنھ فیھ مساس بأسس العقیدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام

الواجب للملك، أو فیھ قذف في الحیاة الخاصة لأي شخص كان.

ج - لا یجــوز أثـناء دور الانعقاد، في غیر حالة الجرم المشھود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقیف أو
التحقیق أو التـفتیــش أو القبــض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي ھو عضو

فیھ. وفي غیر دور انعقاد المجلس یتعین أخذ إذن من رئیس المجلس.

عـدم إصدار المجلس أو الرئیس قراره في طلب الإذن خلال شھر من تاریخ وصولھ ویعتبر بمثابة إذنٍ 
إلیھ.

ویتعین إخطار المجلس بما قد یتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثـناء انعقاده، كما یجب إخطاره دوماً
في أول اجتماع لھ بأي إجراء اتخذ أثـناء عطلة المجلس السنویة ضد أي عضو من أعضائھ.

مادة (90)

دور في  التأجیل  یتكرر  ولا  شھرین،  تجاوز  لا  مدة  الوطني  المجلس  اجتماع  ملكي،  بأمر   ، یؤجل  أن  للملك 
الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التأجیل ضمن فترة الانعقاد المنصوص علیھا في المادة

(72) من ھذا الدستور.

مادة (91)
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في الداخلة  الأمور  لاستیضاح  مكتوبة  أسئلة  الوزراء  إلى  یوجھ  أن  النواب  مجلس  أعضاء  من  عضو  لكل 
اختصاصھم، وللسائل وحده حق التعقیب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزیر جدیداً تجدد حق العضو

في التعقیب.

 ولا یجوز أن یكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربھ حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكلیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت الفقرة الأولى من المادة (91) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (92)

من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعدیل الدستور، ولأي من أ - لخمسة عشر عضواً 
م أعضاء المجلسین حق اقتراح القوانین، ویحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّ
صیغة في  لوضعھ  الحكومة  إلى  أحالھ  الاقتراح  قبول  المجلس  رأى  فإذا  الرأي،  لإبداء  الاقتراح  فیھ 
مشروع تعدیل للدستور أو مشروع قانون، وتقدیمھ إلى مجلس النواب خلال ستة أشھر على الأكثر من

تاریخ إحالتھ إلیھا.

ب  - كل اقتراح بقانون تم تـقدیمھ وفق الفقرة السابقـة ورفضـھ المجلس الذي قــُدم إلیھ لا یجوز تـقدیمھ ثانیة
في دور الانعقاد ذاتھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (92) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (93)

كلما إلیھم  ویستمع  النواب،  ومجلس  الشورى  مجلس  جلسات  حضور  حق  والوزراء  الوزراء  مجلس  لرئیس 
طلبوا الكلام، ولھم أن یستعینوا بمن یریدون من كبار الموظفین أو من ینیـبونھم عنھم.

وللمجلس أن یطلب حضور الوزیر المختص عند مناقـشة أمر یتعلق بوزارتھ.

مادة (94)

 أ - یـبـین القانون نظام سیر العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانھما، وأصول المناقـشة
والتصویت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحیات المنصوص علیھا في الدستور، وكذلك الجزاءات

التي تـترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفھ عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.

ب  - لكل من المجلسین أن یضیف إلى القانون المنظم لـھ ما یراه من أحكام تكمیلیة.

مادة (95)

حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئیسھ، ویخصص لكل من
المجلسین حرس یأتمر بأمر رئیس المجلس.

ولا یجوز لأیة قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابھ إلا بطلب من رئیسھ.
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مادة (96)

تـحُدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعدیل ھذه المكافآت لا ینفذ
ھذا التعدیل إلا ابتداء من الفصل التـشریعي التالي.

مادة (97)

من أي  عضویة  بین  الجمع  یجوز  لا  كما  النواب،  ومجلس  الشورى  مجلس  عضویة  بین  الجمع  یجــوز  لا 
المجلسین وتولي الوظائف العامة.

ویعین القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

مادة (98)

لا یجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثـناء مدة عضویتھ أن یُعیَّن في مجلس إدارة شركة أو أن
یسھم في التزامات تعقدھا الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي یـبـینھا القانون.

ولا یجوز لـھ خلال تـلك المدة كذلك أن یشتري أو یستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو أن یـبیعھا
نظام بتطبـیق  أو  العلنیتین،  المناقصة  أو  المزایدة  بطریق  ذلك  یكن  لم  ما  علیھ،  یقایضھا  أو  أموالھ  من  شیئاً 

الاستملاك للمصلحــة العامة.

مادة (99)

إذا ظھرت حالة من حالات عدم الأھلیة لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثـناء عضویتھ
تسقط عضویتھ، ویصبح محلھ شاغراً بقرار یصدر بأغلبـیة ثـلثي أعضاء المجلس الذي ھو عضو فیھ.

كما یجوز إسقاط عضویة أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثـقة والاعتبار أو أخل
بواجبات عضویتھ. ویجب أن یصدر قرار إسقاط العضویة بأغلبـیة ثـلثي أعضاء المجلس الذي ھو عضو

فیھ، ویرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك لإقراره.

مادة (100)

لا یُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثـناء مدة عضویتھم.

الفرع الرابع

أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

مادة (101)

بالإضافة إلى الأحوال التي یجتمع فیھا المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن یدعو إلى مثـل ھذا الاجتماع
كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء.

مادة (102)
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یتولى رئیس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غیابھ یتولى ذلك رئیس مجلس الشورى،
ثم النائب الأول لرئیس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئیس مجلس الشورى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (102) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (103)

إلا قانونیـة  الوطنـي  المجلس  جلسات  تعتبر  لا  خاصة،  أغلبیة  الدستور  فیھا  یتطلب  التي  الحالات  غیر  في 
بحضـور أغلبیـة أعضـاء كـل مـن المجلسیـن على حدة، وإذا لم یكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتین متتالیتین
وتصدر أعضائھ.  ربع  عن  مجلس  كل  من  الحاضرین  عدد  یقل  ألا  على  صحیحا،  المجلس  اجتماع  اعتبر 

القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منھ الرئیس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (103) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

الفصــل الرابـع
السلطــة القضائیــة

مادة (104)

أ - شرف القضاء، ونزاھة القضاة وعدلھم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحریات.

ب  - لا سلطان لأیة جھة على القاضي في قضائھ، ولا یجوز بحال التدخل في سیر العدالة، ویكفل القانون
استـقلال القضاء، ویـبـین ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بھم.

جـ  - یضع القانون الأحكام الخاصة بالنیابة العامة، وبمھام الإفتاء القانوني، وإعداد التـشریعات، وتمثیل
الدولة أمام القضاء، وبالعاملین في ھذه الشئون.

 د - ینظم القانون أحكام المحاماة.

مادة (105)

أ- یرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا، ویـبـین وظائفھا واختصاصاتھا.

ب  - یقـتصر اختصاص المحاكم العسكریة على الجرائم العسكریة التي تـقع من أفراد قوة الدفاع والحرس
الوطني والأمن العام، ولا یمتد إلى غیرھم إلا عند إعلان الأحكام العرفیة، وذلك في الحدود التي یقررھا

القانون.

ج - جلسات المحاكم علنیة إلا في الأحوال الاستـثـنائیة التي یـبـینھا القانون.

د - ینشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء یشرف على حسن سیر العمل في المحاكم وفي الأجھزة المعاونة لھا،
ویـبـین القانون صلاحیاتھ في الشئون الوظیفیة لرجال القضاء والنیابة العامة.



7/21/17, 2:29 PMهيئة التشريع والافتاء القانوني

Page 25 of 29http://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb

مادة (106)

بمراقبة وتختص  القانون،  یحددھا  لمدة  ملكي  بأمر  یعینون  أعضاء  وستة  رئیس  من  دستوریة،  محكمة  تـنشأ 
دستوریة القوانین واللوائح.

ویـبـین القانون القواعد التي تكفل عدم قابلیة أعضاء المحكمة للعزل، ویحدد الإجراءات التي تــُتـَّبع أمامھا،
ویكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغیرھم في الطعن
لدى المحكمة في دستوریة القوانین واللوائح. ویكون للحكم الصادر بعدم دستوریة نصٍّ في قانون أو لائحة
أثر مباشر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاریخاً لاحقاً، فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائي تـعُتبر

الأحــكام التي صدرت بالإدانة استـناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن.

وللملك أن یحیل إلى المحكمة ما یراه من مشروعات القوانین قبل إصدارھا لتـقریر مدى مطابقـتھا للدستور،
ویعتبر التـقریر ملزما لجمیع سلطات الدولة وللكافة.

البــاب الخامـس
الشئـــون المالیــة

مادة (107)

أ- إنشـــاء الضرائب العامــة وتعدیلھـــا وإلغاؤھــا لا یكــون إلا بقانون، ولا یُعفـىَ أحد من أدائھا كلھا أو
بعضھا إلا في الأحوال المبینة بالقانون. ولا یجوز تكلیف أحد بأداء غیر ذلـــك من الضرائب والرسوم

والتكالیف إلا في حدود القانون.

ب  - یـبـین القانون الأحكام الخاصة بتحصیل الضرائب والرسوم وغیرھا من الأموال العامة، وبإجراءات
صرفھا.

ج - یـبـین القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتھا وشروط التصرف فیھا، والحدود التي یجوز
فیھا التنازل عن شيء من ھذه الأملاك.

مادة (108)

 أ- تـعُقد القروض العامة بقانون ، ویجوز أن تـقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الاعتمادات
المقررة لھذا الغرض بقانون المیزانیة.

ب  - یجوز للھیئات المحلیة من بلدیات أو مؤسسات عامة أن تــقرض أو تـقترض أو تكفل قرضاً وفقاً
للقوانین الخاصة بھا.

مادة (109)

 أ- تحدّد السنة المالیة بقانون.

ب - تعد الحكومة مشروع قانون المیزانیة السنویة الشاملة لإیرادات الدولة ومصروفاتھا، وتقدمھ إلى مجلسي
اللجنتان تجتمع  المشروع  تقدیم  وبعد  الأقل.  على  بشھرین  المالیة  السنة  انتھاء  قبل  والنواب  الشورى 
كل وتقدم  الحكومة،  مع  لمناقشتھ  مشترك  اجتماع  في  المجلسین  من  لكل  المالیة  بالشئون  المختصتان 
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على القانون  مشروع  ویعرض  تتبعھ،  الذي  المجلس  إلى  منفصلاً  تقریراً  المناقشات  انتھاء  بعد  لجنة 
مجلس النواب لمناقشتھ وإحالتھ إلى مجلس الشورى للنظر فیھ وفق أحكام الدستور، ویجوز إدخال أي

تعدیل على مشروع قانون المیزانیة بالاتفاق مع الحكومة.

ج - تكون مناقشة مشروع قانون المیزانیة على أساس التبویب الوارد فیھا، ویجوز إعداد المیزانیة لسنتین
مالیتین على الأكثر، ولا یجوز تخصیص أي إیراد من الإیرادات العامة لوجھ معین من  وجوه الصرف

إلا بقانون.

 د - تصدر المیزانیة العامة للدولة بقانون .

ھـ - إذا لم یصدر قانون المیزانیة قبل بدء السنة المالیة یعمل بالمیزانیة السابقة إلى حین صدوره، وتجبى
الإیرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانین المعمول بھا في نھایة السنة المذكورة.

و - لا یجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتـقدیرات الإنفاق الواردة في قانون المیزانیة والقوانین المعدلة لھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البندان (ب ، ج) من المادة (109) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (110)

كل مصروف غیر وارد في المیزانیة أو زائد على التـقدیرات الواردة فیھا یجب أن یكون بقانون.

مادة (111)

أ  - یجوز، بقانون، تخصیص مبالغ معینھ لأكثر من سنة مالیة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبیعة المصرف،
فتدرج في المیزانیات السنویة المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منھا حسبما قرره القانون

المذكور.

ب  - یجوز كذلك أن تـفُرد للمصرف المشار إلیھ في البند السابق میزانیة استـثـنائیة تسري لأكثر من سنة
مالیة.

مادة (112)

لا یجوز أن یتضمن قانون المیزانیة أي نص من شأنھ إنشاء ضریبة جدیدة، أو الزیادة في ضریبة موجودة،
أو تعدیل قانون قائم، أو تـفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ ھذا الدستور على أن یكون تـنظیمھ بقانون.

مادة (113)

الحساب الختامي للشئون المالیة للدولة عن العام المنقضي یقدم أولا ً إلى مجلس النواب خلال الأشھر الخمسة
التالیة لانتھاء السنة المالیة، ویكون اعتماده بقرار یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب

مشفوعاً بملاحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة.

مادة (114)

یضع القانون الأحكام الخاصة بالمیزانیات العامة المستـقلة والملحقة وبحساباتھا الختامیة، وتسري في شأنھا
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الأحكام الخاصة بمیزانیة الدولة وحسابھا الختامي. كما یضع أحكام المیزانیات والحسابات الختامیة الخاصة
بالبلدیات وبالمؤسسات العامة المحلیة.

مادة (115)

المالیة الحالة  عن  بیاناً  السنویة،  المیزاینة  مشروع  برفقة  والنواب،  الشورى  مجلسي  إلى  الحكومة  تقدم 
والاقتصادیة للدولة، وعن التدابیر المتخذة لتنفیذ اعتمادات المیزانیة المعمول بھا، وما لذلك كلھ من آثار على

مشروع المیزانیة الجدیدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدلت المادة (115) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (116)

ینشأ بقانون دیوان للرقابة المالیة یكفل القانون استـقلالھ، ویعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصیل
إیرادات الدولة وإنفاق مصروفاتھا في حدود المیزانیة، ویقدم الدیوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب

تـقریراً سنویاً عن أعمالھ وملاحظاتھ.

مادة (117)

بقانون إلا  یكون  لا  العامة  المرافق  من  مرفق  أو  الطبـیعیة  الثروة  موارد  من  مورد  باستـثمار  التـزام  كل  أ- 
ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمھیدیة تیسیر أعمال البحث والكشف وتحقیق العلانیة والمنافسة.

ب  - لا یمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود .

مادة (118)

ینظم القانون النقد والمصارف، ویحدد المقاییس والمكاییل والموازین.

مادة (119)

ر على خزانة الدولة . ینظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت التي تقرَّ

الباب السادس

أحكام عامة وأحكام ختامیة

مادة (120)

- یشترط لتعدیل أي حكم من أحكام ھذا الدستور أن تتم الموافقة على التعدیل بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین أ 
یتألف منھم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن یصدِّق الملك على التعدیل، وذلك استثناء من
حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من ھذا الدستور. فإذا لم یوافق أي من المجلسین على مبدأ التعدیل أو
التعدیل، مشروع  لبحث  أعضائھ  ثلثي  بحضور  الوطني  المجلس  یجتمع  تعدیلھ،  المقترح  النص  على 

ویشترط لإقرار مشروع التعدیل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
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ب - إذا رُفض تعدیل ما للدستور فلا یجوز عرضھ من جدید قبل مضي سنة على ھذا الرفض.

ج - لا یجــوز اقتراح تعدیل المادة الثانیة في ھذا الدستور، كما لا یجوز اقتراح تعدیل النظام الملكي ومبدأ
الحكم الوراثي في البحرین بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسین ومبادئ الحریة والمساواة

المقررة في ھذا الدستور.

د  - صلاحیات الملك المبینة في ھذا الدستور لا یجوز اقتراح تعدیلھا في فترة النیابة عنھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عدل البند (أ) من المادة (120) حسب التعدیلات الدستوریة الصادرة عام 2012.

مادة (121)

معاھدات من  الدولیة  والھیئات  الدول  مع  البحرین  مملكة  بھ  ارتبطت  بما  الدستور  ھذا  تطبیق  یخل  لا   أ- 
واتفاقات.

ب  - استـثـناء من حكم الفقرة الثانیة من المادة (38) من ھذا الدستور یبقى صحیحاً ونافذاً كل ما صدر من
قوانین ومراسیم بقوانین ومراسیم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بھا قبل أول اجتماع یعقده

المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بھذا الدستور.

مادة (122)

تـنشر القوانین في الجریدة الرسمیة خلال أسبوعین من یوم إصدارھا، ویعمل بھا بعد شھر من تاریخ نشرھا،
ویجوز، بنص خاص في القانون، تـقصیر ھذا الأجل أو إطالتھ.

مادة (123)

لا یجوز تعطیل أي حكم من أحكام ھذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفیة، وذلك في الحدود التي
یــبینھا القانون. ولا یجوز بأي حال تعطیل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة

أعضائھ في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنیة.

مادة (124)

لا تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبل ھذا التاریخ .
ویجوز، في غیر المواد الجزائیة، النص في القانون على سریان أحكامھ بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبیة

أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال.

مادة (125)

ینشر ھذا الدستور المعدل في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره.

 

حـمـد بن عیسـى آل خلیفـة
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